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Abstract 
Objectives: This research aims to demonstrate the philosophy of Islamic legislation in 
dealing with women especially and exceptionally in the penal system. Additionally, it aims 
to offer a deep understanding of their nature and compassion and how to contain them with 
compassion even when they are criminals and deserve the most severe punishments. 
Methods: The research methodology was based on combining the inductive and 
analytical approaches by tracking and extrapolating issues and Fiqh opinions related to 
the Islamic penal system, analyzing and presenting them in a way that highlights the 
specificity of women in this divine system. 
Results: The research found several results that the Islamic penal system has treated 
women with mercy and compassion in a way that demonstrates a deep understanding of 
their physical and psychological nature. The legislation is keen to reduce the burden of 
costs, responsibilities, and obligations, and in advocating (for her) in all circumstances 
and ages since she was a child, and in the view of care, protection, and containment 
even after she committed a felony and deserved punishment. 
Conclusions: Addressing issues that embody the privacy of women in Islam in an abstract 
and completely objective manner so that sufficient community awareness is achieved 
regarding understanding the essence of these issues and their real dimensions. 
Keywords: Women in Islam, Islamic law, jurisprudence. 

 
 خصوصية المرأة في نظام العقوبات الإسلامي: مسائل تطبيقية
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ـص

ّ
 ملخ

: يهدف هذا البحث إلى بيان فلسفة التشريع الإسلامي في التعامل مع المرأة بشكل خاص واستثنائي في نظام الأهداف
بعين الرحمة والرأفة حتى عندما تكون جانية، وتستحق أشد  اهالعقوبات، والفهم العميق لطبيعتها وتكوينها، وكيف احتوا

 .العقوبات
: قامت منهجية هذا البحث على الجمع بين المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي من خلال تتبع واستقراء مسائل وآراء المنهجية

 .ة في هذا النظام الربانيأر فقهية متعلقة بنظام العقوبات الإسلامي، وتحليلها وعرضها بصورة تبرز خصوصية الم
: توصل البحث إلى عدة نتائج أبرزها أن نظام العقوبات الإسلامي قد تعامل مع المرأة بطريقة استثنائية تتوافق مع النتائج

تكوينها الجسدي والسيكولوجي، حرص التشريع على تخفيف أعباء التكاليف والمسؤوليات والالتزامات عنها، وفي مناصرتها في 
لها وأعمارها منذ كانت طفلة، وفي نظرة الحرص والحماية والاحتواء لها حتى بعد اقترافها الجناية واستحقاقها او كل أح

 .للعقوبة
: خلصت الدراسة إلى أهمية الحرص على معالجة القضايا التي تجسد خصوصية المرأة في الإسلام بتجرد الخلاصة

 فيما يتعلق بفهم جوهر هذه القضايا وأبعادها الحقيقية. يوموضوعية تامة، حتى يتحقق الوعي المجتمعي الكاف
ة:

ّ
 المرأة في الإسلام، فقه العقوبات، الفقه الجنائي. الكلمـات الدال
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 المقدّمة

يها من لعإن الحديث عن وضع المرأة في القانون الإسلامي لا ينقطع، فلا زالت أصوات كثيرة تتبنى فكرة معاداة الإسلام للمرأة وظلمها والتضييق 

 خلال إثارة قضايا محرفة ومفاهيم خاطئة لتوجيه الرأي العام ضد الإسلام.

سقط أمام حقيقة عدالة هذا الدين وكماله في أحكامه وتشريعاته التي رفعت من شأن المرأة
َ
رَد وت

ُ
وكرّمتها  وإن كل قضية مفتعلة تثار ضد الإسلام ت

كرّم في أي دين أو حضارة سابقة.
ُ
 كما لم ت

ملة أن التشريع الإسلامي أعطى المرأة حقوقها الكاملة، وأبدى اهتماما شديدا بضمانها، شأنها شأن الرجل، إلا أنه ميّز المرأة وخصّها بمعا ورغم

 استثنائية قائمة على الرفق والعطف والرحمة والحرص على حمايتها من الأذى الجسدي والمعنوي في كل أحوالها وأعمارها.

ى تأكيد ذلك الجانب من خلال تسليط الضوء على مسائل وآراء فقهية متعلقة بنظام العقوبات الإسلامي؛ ليبرز كيف تعامل لإويهدف هذا البحث  

ية، التشريع الإسلامي مع المرأة بشكل خاص واستثنائي يتوافق مع طبيعتها وتكوينها، وكيف احتواها بعين الرحمة والرأفة حتى عندما تكون جان

 ت. ابوتستحق أشد العقو 

 عن التساؤلات التالية: -بإذن الله-وعليه يمكن إبراز مشكلة الدراسة من خلال محاولة الإجابة 

 ما الفلسفة التشريعية في التعامل مع المرأة في نظام العقوبات الإسلامي؟  .1

 ما أبرز المسائل التي تبرز تعامُل الشريعة بخصوصية مع المرأة في نظام العقوبات الإسلامي؟ .2

 هب الفقهية التي تبنت آراء استثنائية خاصة بالمرأة في قضايا العقوبات؟اذما الم .3

 أهمية الدراسة وأهدافها:

ئية بيان عظمة التشريع الإسلامي وفلسفته في التعامل مع المرأة في نظام العقوبات، وذلك من خلال عرض مسائل تبرز النظرة الخاصة والاستثنا .1

 والمبنية على الفهم العميق لتكوينها الجسدي والسيكولوجي الذي جُبلت عليه. ،ةللمرأة، القائمة على الرحمة والرأف

 محاولة دفع بعض الشبهات التي تثار حول الإسلام بانتقاصه للمرأة وظلمها.  .2

 لتصويب النظرة تجاه بعض قضايا المرأة فيما ينسجم مع النظرة التي قدّمها الإسلام لها.السعي  .3

 

 منهج البحث:

 هذا البحث على الجمع بين منهجين وهما: قامت منهجية

 .المنهج الاستقرائي: من خلال استقراء المادة العلمية وجمعها وتبويبها وتوظيفها 

 .المنهج التحليلي: من خلال معالجة المسائل الفقهية وتفصيلها وبيان أحكامها الشرعية 

 الدراسات السابقة:

في حدود  -في الفقه الإسلامي بشكل عام كثيرة ومتنوعة، إلا أنه بعد البحث والتتبع  تإن الكتب والدراسات التي تناولت موضوع العقوبا

لم نجد دراسة تناولت هذا الموضوع بشكل أصيل ومباشر؛ بحيث تستوفي جميع جوانبه، أو تناولته في السياق الذي سيتم طرحه، ولقد  –الاستطاعة 

 تي عرضت جوانب من الموضوع في طياتها.لاتمت الإشارة في متن هذا البحث إلى أبرز الدراسات 

 خطة البحث: 

برز خصوصية المرأة في نظام العقوبات الإسلامي، وتم إفراد كل مسألة منها في مطلب مستقل بيانها
ُ
 فيما يلي:   عَرض البحث مجموعة من المسائل التي ت

 .المطلب الأول: عدم قبول شهادة المرأة في الحدود والقصاص

 إكراه المرأة على الزنا يسقط عنها الحد بخلاف الرجل. :المطلب الثاني

 .المرأة ليست من العاقلة بالمقابل لها عاقلة تعقل عنها جنايتهاالمطلب الثالث: 

 المطلب الرابع: تأجيل إقامة العقوبة على المرأة حتى تلد إذا كانت حاملا.

 المطلب الخامس: إقامة الحد على قاذف الأنثى ولو كانت صغيرة.

 المطلب السادس: عدم إقامة حد الحرابة على المرأة عند الحنفية.

 المطلب السابع: عدم إقامة حد الردة على المرأة عند الحنفية.

 .عدم تغريب المرأة أو نفيها عند المالكيةالمطلب الثامن: 
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 : تمهيد

عا -بإذنه تعالى-ستتم معالجة موضوع البحث 
َ
فيها نظام العقوبات الإسلامي مع المرأة بمنتهى  لممن خلال تسليط الضوء على مسائل ت

الرأي  الخصوصية والرعاية، سواء أكانت المسألة محل الدراسة من المسائل المتفق عليها، أم كانت من المسائل الخلافية؛ وذلك فقط من خلال بيان

 س ي، وتفصيل ذلك في المطالب الآتية:فنالذي ميّز المرأة وخصّها بحكم استثنائي يتلاءم مع طبيعتها، وتكوينها الجسدي وال

 .المطلب الأول: عدم قبول شهادة المرأة في الحدود والقصاص

 وقبل تفصيل المسألة لا بد أولا من بيان معاني مفردات العنوان والمتمثلة بـ: الشهادة والحدود والقصاص. 

 (. 372، ص2005يروز أبادي، فل، ا7/224، 1414ابن منظور، ) والمعاينة والإعلام الشهادة لغة: الإخبار

 (.16/111، 1993، السرخس ي، 5/461، 1992)ابن عابدين،  ""إخبار صادق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القاض ي هي: وفي الاصطلاح

عمدا من قتل أو  ، والقصاص فهو: مجازاة الجاني بمثل ما فعل(4/79، 1937الموصلي، أما الحدود فهي: عقوبات مقدرة وجبت حقا لله عز وجل )

 .(2/114، 2013جرح أو قطع )عودة، 

تتمتع بالمكانة التي كانت تحظى بها في العصور السابقة من التاريخ الإسلامي؛ وذلك  -بشكل عام-بالرغم من أن الشهادة في وقتنا الحاضر لم تعد 

قوتها، عدا عن ضعف الوازع الديني الذي ساهم في تراجع  يبسبب ما استجد من طرق متعددة للتوثيق والإثبات قد تصل أحيانا إلى درجة القطع ف

 .(63، ص2019الرجوب، الشهادة عن المرتبة التي قد احتلتها سابقا عند المتقدمين )

وبصرف النظر عن المكانة التي تحظى بها الشهادة في القضاء المعاصر من حيث القوة أو الضعف، يهدف البحث إلى تسليط الضوء على مسألة 

، 1986، الكاساني، 16/142، 1993ادة المرأة في الحدود والقصاص، والتي قرر فيها جمهور الفقهاء من الحنفية )السرخس ي، هشحكم 

( اشتراط الذكورة وعدم قبول 9/148، 1968والحنابلة )ابن قدامة،  (4/441، 1994والشافعية )الشربيني،  (4/9، 1994والمالكية )ابن أنس،  (6/142

 .شهادة النساء

، إن الناظر في الدراسات المعاصرة يجد أن الكثير منها اتجهت نحو معارضة رأي جمهور الفقهاء، وسعت لإثبات القول بقبول شهادة ا
ً
لمرأة حقيقة

المـرأة سابقا  ااختلاف الزمان والمكان والأعراف والعادات، فمن منظورهم كان لطبيعـة الحيـاة التـي تعيشـه في الحدود والقصاص، مستندين في ذلك إلى

للضـرورة  تخرج منـه إلاهذا الحكم عند المتقدمين، وقالوا إن المرأة في المجتمعات القديمة كانت حياتها مقتصرة على بيتها لا  الأثـر الواضـح فـي بلـورة

الشـهادة  خاليـة مـن الضبـط والتثبـت ونحـوه مـن مقومـات اوقفـت علـى شـيء منهـا ستأتـي شـهادته ، وإنالملحـة، وبالتالي فإنها لا تقـف علـى مثـل هـذه الأمـور 

، فالمرأة الآن أصبحت تخالط الرجال، وتجلس معهم، كما ؛ لذا قال الفقهاء بعدم قبول شهادتها، أما في زماننا المعاصر فإن الأمر اختلفالشـرعية

رهبهـا هذه الأمور،  ـذا بـدوره أسـهم فـي أن يجعلها تقـف علـى مثـلهو  في كافة نشاطات المجتمع، وتولت مختلف المناصب وأرفعها، أصبح لها أثر
ُ
فلـم تعـد ت

ـرد معـه شـهادتها أو
ُ
فزعهـا بالقـدر الـذي ت

ُ
 .(1027، ص2017بكر، ، 70، ص2019، الرجوب، 157، ص2014)الحجاحجة،  ت

ء يتجسد فيه المراعاة والخصوصية والنظرة الاستثنائية للمرأة، اهإلا أنه ومع الاحترام الشديد لوجهة النظر السابقة، نجد أن رأي جمهور الفق

ليس متعلقا بالزمان والمكان، بل متعلق بطبيعة  -في نظرنا-موضوع عدم قبول شهادة المرأة في الحدود والقصاص فوالفهم العميق والدقيق لطبيعتها؛ 

 ن والمكان.امالمرأة وتكوينها، ومع ما جُبلت عليه من صفات لا تتغير بتغير الز 

للدولة ومن جانب آخر نتعجب من القول بأن المرأة في العصور السابقة لم تكن عضوا فعالا في المجتمع! فالمرأة في عصر النبوة والعصور الذهبية  

 الإسلامية من بعده كانت تشارك وبقوة في مختلف نواحي الحياة.

رأة قديما كانت لا تقف على مثل هذه الأمور مما يجعلها تفزع عند معاينتها، فتأتـي لماكما أننا حقيقة لا نتفق مع وجهة النظر القائمة على أن 

رن المعارك شـهادتها خاليـة مـن التثبـت والضبـط؛ لأنه لو نظرنا بموضوعية لواقع الحال سابقا، لوجدنا أن النساء في العصور المتقدمة هنّ من عاص

فلو أن الأمر فعلا متعلق بقوة القلب وعدم الفزع عند معاينة جريمة من الجرائم، لكان القول بقبول  ،والفتوحات، وعايشن الجهاد بمعناه الحقيقي

 شهادتها في زمانهم أكثر انسجاما من القول بقبول شهادتها في زماننا.

يصب في مصلحتها من خلال الأمور  صوبناء على ما سبق، يمكن التأكيد على أن رأي جمهور الفقهاء في عدم قبول شهادة المرأة في الحدود والقصا

  التالية:

الإثبات، وليست حقا من حقوق الأفراد حتى يقال بأن المرأة ظلمت أو سلب حقها بعدم قبول شهادتها في  أولا: إن الشهادة وسيلة من وسائل

 ﴿لشهادة تكليف يأثم من كتمها، قال تعالى: فا ؛ةبل إنَّ في ذلك تخفيفا للأعباء والتكاليف عنها، وإبعادا لها عن أسباب الخصوم الحدود والقصاص،
َ

وَلا

 
َ
هَادَة تُمُوا الشَّ

ْ
ك بُهُ  تَ

ْ
ل
َ
هُ آثِمٌ ق إِنَّ

َ
تُمْهَا ف

ْ
 .(283البقرة: ) ﴾وَمَنْ يَك

بَ ﴿ :لذا نبّه الله عز وجل الشهود إلى عدم التهرب منها؛ حيث قال سبحانه وتعالى فالشهادة مسؤولية كبيرة وثقيلة على النفس الإنسانية،
ْ
 يَأ

َ
وَلا

 
ْ
ا مَا دُعُوا

َ
هَدَاء إِذ قد يتهرب منها الرجال، فما بالنا بالشهادة في جرائم الحدود  (، وإذا كانت الشهادة بأنواعها عبئا ومسؤولية282)البقرة:  ﴾الشُّ



 إسراء موس ى جفال المومني                                                                                                                                خصوصية المرأة...

108 

 والقصاص تحديدا، خاصة إذا طلبت من المرأة.

عرّض الشاهد للضرر والإساءة؛ لذا  لا يمكننا تجاوز حقيقة أن الشهادة في جرائم الحدود ثانيا:
ُ
مي على حرص التشريع الإسلا والقصاص كثيرا ما ت

، ومن التي قد تصعب على أشد الرجالحماية المرأة من النتائج الخطيرة والمقلقة التي قد تعقب عملية الشهادة في هذه الجرائم، وتجنيبها المشكلات 

 ية،في حال شهادتها على قضية جنائدتها في المحاكم، وقد تتعرض لخطر الانتقام من أهل الجاني اهذلك أنه قد يلاحقها أصحاب الحقوق لتدلي لهم بش

عيّر الرجال حال انهزامهم أمام عدا عن وجود النظرة
ُ
لا يحمد عقباها  إلى تصرفات قد يدفعهم مام لنساءا شهادة السائدة في كثير المجتمعات التي ت

 .(3)العتيبي، ج

 نفسها في هذا المقام: هل ستحتمل المرأة هذا الكم من التوتر والضغط النفس ي؟ هل يمكن أن يتقبل أهلها وأبناؤها هذا حوالأسئلة التي تطر 

 على جرائم الزنا والقتل وغيرها من الجنايات؟ ما الكسب الحقيقي الذي ستكسبه المرأة إن أصبحت شاهدةالوضع؟ ثم 

 نجد من يعارض رأي جمهور الفقهاء بقوة من باب الانتصار للمرأة! اجميع تلك التساؤلات حقيقة تجعلنا نتعجب حينم

على الشاهد معاينة الجريمة بدقة حتى  فيجب ه بنفسه،المشهود ب معاينة الشاهدمن المعلوم أن من شروط الشهادة في الحدود والقصاص  ثالثا:

 لات وذلك احتياطا؛ لأن هذه العقوبات تدرأ للشبهة.امريحا واضحا يدفع كل الشبهات والاحتص يستطيع بعد ذلك وصفها للقاض ي وصفا

تنظر إلى جرائم الحدود والقصاص بشكل متكامل ثم تصفها للقاض ي وهنا يمكن أن يتم طرح التساؤل الآتي: هل يُتصور أن المرأة تستطيع أن 

  بحذافيرها؟!

من شدة الرعب، أو أن تغمض عينيها وتهرب صائحة مولولة  ءفي الواقع لا يُتَصور من المرأة إذا شهدت جريمة قتل إلا أن تصاب بالإغما

 .لدرجة أنها بقيت في وعيها عند مشاهدة جناية على إنسان، فإن أعصابها لن تحتمل التدقيق فيها ، وفي حال كانت قوية(9، ص1996القرضاوي، )

  ؤها يمنعها أن تشهد في مثل هذه المواطن.ايفح كما أنه لا يُتَصور أن المرأة تستطيع أن ترى جريمة زنا متكاملة حال وقوعها؛

والقصاص، يتجلى لنا ما يحمله القول بعدم اعتبار  الحدود جرائم وبعد أن تبين أنه لا يمكن بحال من الأحوال إنكار حقيقة أن المرأة تضعف أمام

ول من ، وفي نفس الوقت ما يحمله هذا القعراض والأمواللأ عن مواطن الجرائم والعدوان على الأنفس واشهادتها في هذه الأمور من رحمة بها بإبعادها 

 عدالة في حق المدعى عليه، فالمرأة لو شهدت مثل هذه الوقائع البشعة فإن الضغط النفس ي والعصبي الذي سوف تتعرض له سيجعل احتمال خطئها

 .في وصفها والتعبير عنها كبير

يرد  وهنا قد سلطة الرجل عليها، في كثير من المجتمعات، وأنها قد تضعف أمام الأضعف رصالعن ومن جانب آخر، فلا يخفى على أحد أن المرأة هي

 بالشهادة مجاملة لصالح زوج أو  احتمال إكراهها
ً
على الشهادة، عدا عن أن المرأة لحساسيتها وعاطفتها المفرطة، قد تكون عُرضة لاستغلالها عاطفيا

 .(4/144، 1994، الشربيني، 8/183، 1994عقوبات الحدود والقصاص تدرأ لأي شبهة )ابن قدامة،  ، ومن مبادئ الشريعة أن(3قريب )العتيبي، ج

ن باب التكريم لها، ومن أجل صيانتها عن معاينة مثل هذه الجرائم مهو  رابعا: من الأدلة على أن عدم قبول شهادة المرأة في هذه المواطن،

ي تعد وكذلك قبول شهادتها منفردة في عدد من القضايا الت لمالية والمعاملات المدنية،ال كما في الأمور اجمع الر  قبول شهادتها في مسائل عديدة المنكرة،

 (.10، ص1996القرضاوي، )من شأنها واختصاصها، مثل قضايا الولادة والرضاع، والثيوبة والبكارة، وما شابه ذلك 

نية؛ ية والمدجعل الشارع الحكيم شهادة الرجل تساوي شهادة امرأتين في المعاملات المال امومن الأمور التي يمكن الإشارة إليها في هذا المقام، أنه ك

هِدُوا ﴿: حيث قال سبحانه وتعالى
ْ
ش

َ
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َ
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َ
إِن ل

َ
مْ ف

ُ
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َ
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ُ
يْنِ رَ  ك

َ
رَجُلٌ  جُل

َ
انِ وَ  ف

َ
ت
َ
نْ  امْرَأ رْضَوْنَ  مِمَّ

َ
هَدَاءِ  مِنَ  ت ( ولا يوجد 282 قرة :)الب ﴾الشُّ

ر أن لا نتصو خلاف بأن هذا التفاوت ليس لنقص في إنسانيتها أو كرامتها؛ إنما لأنها بفطرتها واختصاصها لا تشتغل عادة بمثل هذه الأمور، يمكننا أن 

العاطفة،  قلب، وقوةلا تقبل شهادة المرأة في القضايا المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص التي لا تستطيع تحملها لما جُبلت عليه من رقة

 الحساسية. وشدة

 المطلب الثاني: إكراه المرأة على الزنا يسقط عنها الحد عنها بخلاف الرجل

رِه على الش يء أي: عمله كارها )ابن 
ْ
ك
ُ
ره في اللغة خلاف المحبة والرضا، يقال أ

ُ
رها، والك

ُ
رهت الش يء أكرهه ك

َ
، 1979ارس، فالإكراه لغة: اسم من ك

5/173.) 

دم (، فالمكرَه يُقدم على الفعل مع ع33، ص1983ه اصطلاحا: حمل الشخص على فعل أمر لا يريد مباشرته بالتهديد والوعيد، )الجرجاني، ار والإك

 رضاه واختياره؛ ليرفع ما هو أشد ضررا.

يسقط عنها الحد؛ وذلك لأن الإكراه شبهة،  على ممارسة الزنا عن طريق التهديد والوعيد بالقتل ونحوه 1وقد اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا أكرهت

                                                 
ني: الإكراه غير الملجئ، ويكون االإكراه الملجئ ويكون بالتهديد بما يؤدي إلى تلف النفس أو العضو، كالتهديد بالقتل أو الضرب الشديد، والقسم الثيقسم الإكراه إلى قسمين: الأول:  1

 (563 /1بما لا يتلف نفسا ولا عضوا كأخذ المال أو الحبس أو الضرب الخفيف )عودة، التشريع الجنائي، 
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( وقد روي أن امرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها 4/58، البهوتي، )د. ت(، 4/318، الدسوقي، )د. ت( 24/88، 1993والحد يدرأ بالشبهة )السرخس ي، 

نه من نفسها ففعلت، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب 
ّ
ابه، وقال علي رض ي الله عنه: إنها مضطرة، وأرى أن حصفشاور أ -رض ي الله عنه-ماء إلا أن تمك

 (.9/60، 1968يخلى سبيلها، فأخذ عمر برأيه وأعطاها شيئا وتركها )ابن قدامة، 

، انلى الز ع وبالرغم من اتفاق الفقهاء على اعتبار الإكراه شبهة تسقط الحد في حق المرأة، إلا أنهم اختلفوا في ذلك في حق الرجل، فإذا أكره الرجل

د قادرا على تنفيذ ما هَدَدَ به، ووقع في ظن الرجل أنه سينفذ تهديده، فخضع ومارس الزنا، فإن جمهور 
هدِّ
ُ
لحنفية هاء من االفقكأن هُدد بالقتل، وكان الم

. ، البهوتي، )د9/60، 1968ابن قدامة، (، والحنابلة )4/318الدسوقي، )د. ت( والمالكية )(، 24/88، 1993، السرخس ي، 7/180، 1992ابن عابدين، )

ي حق ذهبوا إلى وجوب إقامة الحد عليه واعتبروه زانٍ بقصده واختياره، فلا أثر للإكراه عندهم ف (8/331)ابن حزم، )د.ت(، ، والظاهرية (4/58ت(، 

 لاز هتكها ه، فأعراض الناس مصونة لا يجو لعالرجل؛ لأنه في نظرهم لو لم يكن راغبا بالزنا لا يستطيع القيام به،  ولأن الزنا لا يباح بحال، ويأثم فا

"وكذا الزنا (، قال الكاساني:4/318الدسوقي، )د. ت(، بالإكراه ولا بغيره، خاصة إذا قهر المرأة التي مارس معها الفعل بالإكراه، إن لم تكن طائعة له )

فلا تحتمل  فعل يأثم؛ لأن حرمة الزنا ثابتة في المعقول وفي الشرع، ولمن هذا القبيل أنه لا يباح ولا يرخص للرجل بالإكراه، وإن كان الإكراه تاما، و 

 (.177 /7، 1986الكاساني، الرخصة بحال كقتل المسلم بغير حق" )

 وفي اتفاق الفقهاء على أن إكراه المرأة على الزنا يسقط الحد عنها بخلاف إكراه الرجل، دلالة على مراعاتهم لخصوصية المرأة وضعفها. 

 الثالث: المرأة ليست من العاقلة بالمقابل لها عاقلة تعقل عنها جنايتها المطلب

 ،2/1106، 1980، القرطبي،7/255، 1986من المعلوم أن الدية الواجبة في القتل الخطأ أو شبه العمد تدفعها العاقلة لا الجاني )الكاساني، 

عاقلة  الفقهاء هي: قبيلة الجاني الأقرب فالأقرب على ترتيب العصبات؛ أي: إنّ  دن(، والعاقلة ع 3/251، 1968، ابن قدامة، 12/217، 1999الماوردي، 

حفظ نمن  الشخص هي عصبته وهم أقاربه من الرجال من جهة الأب، فالأنثى لا تدخل في العصبات التي تتكون منها العاقلة، قال ابن المنذر: "أجمع كل

 (؛ وذلك لأنهم ليسوا من أهل النصرة131، ص2004لغ لا يعقلان مع العاقلة" )ابن المنذر، بيعنه من أهل العلم على أن المرأة والصبي الذي لم 

 ن قدامة،)اب والمواساة، قال ابن قدامة: "وأما الصبي والمجنون والمرأة، فلا يتحملون من الدية؛ لأن فيها معنى التناصر، وليسوا هم من أهل النصرة"

1994 ،8/97.) 

، 1993 ا )زيدان،حمل شيئا من الدية مهما كانت ثروتها أو قرابتها من الجاني، بالمقابل فإن المرأة لها عاقلة تعقل عنها جنايتهتتوعليه، فإن المرأة لا 

 (، وهذا يدخل في باب التخفيف عن المرأة من الأعباء7/778، 1994(، قال ابن قدامة: "وتحمل العاقلة دية المرأة بلا خلاف" )ابن قدامة، 364ص

 ليات المالية. و ؤ والمس

 المطلب الرابع: تأجيل إقامة العقوبة على المرأة حتى تلد إذا كانت حاملا

 لمن مظاهر رحمة التشريع الإسلامي بالمرأة تأجيل إقامة العقوبة عليها إذا ارتكبت جريمة وهي حامل، أو إذا حملت بعد إقرار العقوبة وقب

ق إلى إلحا سرقت، وإنما يُنتظر بها إلى حين وضع حملها، وانقضاء نفاسها لئلا يفض ي قطع يدها وهي حامل يالتنفيذ، فمثلا لا تقطع يد المرأة الحامل الت

 (.8/261، 1994، ابن قدامة، 4/175الأذى بها أو بجنينها، فعملية التأجيل فيها عدالة ورحمة بها وبجنينها )البهوتي، )د. ت(، 

وفي  تأخير قتلها حتى تلد، فإذا ولدت ووجدت مرضعة ترضع ولدها وقبلها الطفل نفذ الحكم فيها، بوفي حال كانت عقوبة المرأة الحامل القتل، وج

تم المرأة المح
ُ
ليها عكوم حال لم يتم إيجاد مرضعة مطلقا، أو كان هناك مرضعة لكن الطفل لم يقبل الرضاعة منها، وجب تأخير تنفيذ الحكم إلى أن ت

 (.8/141، 732 /7، 1994 الرضاعة ويُفطم طفلها )ابن قدامة،

لى الله صوتجدر الإشارة هنا إلى أن التشريع لم يفرق فيما إذا كان الجنين من وطء حلال أو حرام، ودليل ذلك قصة الغامدية التي جاءت إلى النبي 
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3/1323.) 

كجرائم الحدود والقصاص، بل تعداها أيضا إلى الجرائم  2وبة على المرأة الحامل لم يقتصر فقط على العقوبات المقدرةقعكما أن تأجيل ال

                                                 
 (. 12، ص2001خية، ر أبو العقوبات المقدرة: هي العقوبات التي ورد نص من الشارع يبين مقدارها، فلا يزاد عليها ولا ينتقص منها، وليس للقاض ي دور في تقديرها ) 2
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د؛ لأنه ، فمن المعروف أن أكثر عقوبة تعزيرية تطبيقا في نظام العقوبات الإسلامي هي الجلد، والفقهاء قالوا أن المرأة إذا كانت حاملا لا تجل3التعزيرية

 ة ضم ألم الجلد إلى ألم الولادة يُخش ى عليها من الهلاك، لذلك يؤخر عقابها حتى تضع حملها وتنهي فترة النفاس؛ لأن النفساء بحكم المريضناإذا 

 (.9/73، 1993)السرخس ي،

 المطلب الخامس: إقامة الحد على قاذف الأنثى ولو كانت صغيرة

المسلم؛ لذلك اعتبره الشارع من جرائم الحدود.  والقذف لغة: هو الرمي، يقال قذف  عميعد القذف من أخطر الجرائم التي تهدد بنيان المجت

 (.2/494الحجر أي: رماه )الفيومي، )د.ت(، 

 .(59، ص200، أبو رخية، 3/355المرغيناني، )د. ت(، ص أما في الاصطلاح فهو: رمي محصن أو محصنة بالزنا من غير دليل معتبر شرعا )

س ي بالحجارة أو بش يء صلب، وقد استعير هذا اللفظ للقذف باللسان؛ لأنه في شدة إيلامه الواقع على النفس يشبه الألم الح فالقذف أصله الرمي

 (.12، ص2015)الدومي وأبو شريعة، 

افِ ﴿وقد ثبتت حرمة القذف بالكتاب والسنة، أما في الكتاب فقوله تعالى: 
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بالله، والسحر،  الشرك: قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قالومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: )اجتنبوا السبع الموبقات، (، 23النور: ) ﴾عَذ

، 2214( )البخاري، ، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمناتابوقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الر 

 (.1/92، مسلم، )د. ت(، 4/10

فالنصوص السابقة تدل دلالة صريحة على تحريم القذف ورمي الناس بالباطل؛ حفظا للأعراض عمّا يدنسها، وصيانة للمجتمع من إشاعة 
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برز خصوصية المرأة في هذه المسألة من جانبين:
َ
 وت

دة، أن التشريع الإسلامي واجه قذف المحصنات )أي العفيفات الطاهرات( بعقوبة زاجرة ورادعة وهي: جلد القاذف ثمانين جل الجانب الأول:

رْبَعَةِ ﴿وعدم قبول شهادته أبدا ووصفه بأنه من الفاسقين، فقال عز وجل: 
َ
وا بِأ

ُ
ت
ْ
مْ يَأ

َ
مَّ ل

ُ
حْصَنَاتِ ث

ُ ْ
ذِينَ يَرْمُونَ الم

َّ
هَدَاءَ  وَال

ُ
اجْلِدُوهُ ش

َ
  ف

َ
 وَلا

ً
دَة

ْ
مَانِينَ جَل

َ
 مْ ث

فَاسِقُونَ 
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َٰ
ول
ُ
بَدًا ۚ وَأ

َ
 أ
ً
هَادَة

َ
هُمْ ش

َ
وا ل

ُ
قْبَل

َ
 (.4)النور:  ﴾ت

ء اورغم أن جريمة القذف غير خاصة بالمرأة إلا النص القرآني جاء بصيغة التأنيث فقال عز وجل )المحصنات(؛ لأن العار الذي يلحق المرأة جر 

كانت  ير أسرتها إذاالقذف أشنع وأخطر مما قد ينتج عن قذف الرجل، فهذا الاتهام له تأثير مدمر على المرأة المقذوفة، فقد يؤدي إلى طلاقها، وتدم

لتي متزوجة، وإن لم تكن متزوجة؛ فقد يؤدي إلى عدم زواجها وحرمانها من تكوين أسرة؛ بل قد يصل الأمر إلى تعرضها للقتل بسبب وصمة العار ا

 (.14، ص2015ستلحق بها وبأهلها )الدومي وأبو شريعة، 

بالصغير والمجنون كون الزنا لا يتصور منهما، فكان قذفهما كذبا  لعار لا يلحقا بالغا عاقلا؛ لأن إن من شروط المقذوف أن يكون  الجانب الثاني:

 .(8/221، 1968، ابن قدامة، 4/498، 1952، الصاوي، 5/319ابن الهمام، )د.ت(، يوجب التعزير لا الحد )

لأنثى صغيرا غير بالغ فلا حد على القاذف، أما اإلا أن من الفقهاء من قصر شرط البلوغ على المقذوف إن كان ذكرا، بمعنى أنه إذا كان المقذوف 

عيّر بهحتى وإن كانت صغيرة غير بالغة يحد قاذفها إذا كان يوطأ مثلها؛ 
ُ
ن أن حماية م فيعد رميها بالزنا قذفا؛ وذلك انطلاقا، لأنه يُتصور منها ذلك وت

 .(4/325، الدردير، )د. ت( 4/93، 1937ي، ، الموصل2/175، 9801)القرطبي، على حماية ظهر القاذف  عرض المقذوفة مقدمة

في  نوبذلك تتجلى لنا النظرة الخاصة والاستثنائية للمرأة من قبل الشرع؛ حيث اعتبرها كيانا له حرمة ومكانة عالية فلم يقبل أن تمس أو يطع

 عرضها حتى وهي طفلة صغيرة.

 المطلب السادس: عدم إقامة حد الحرابة على المرأة عند الحنفية

ميع ما حِرابة في اللغة مأخوذة من الحرب، يقال حارب محاربة أي: قاتل، أو من الحرب بفتح الراء وهو السلب، يقال حَرَبَه حَرَبا: أي سلبه جال

 (.177، ص1988يملك. )قلعجي وقنيبي، 

كبرى قطع الطريق، ويسميها بعضهم السرقة الأما اصطلاحا فهي: الخروج على الناس بالقوة لإرهابهم أو قتلهم أو أخذ مالهم، ويطلق عليها أيضا  

 (.5/423)ابن الهمام، )د. ت(، 

، أبو رخية)فالمحاربون: هم المجموعة التي تخرج على الناس لإخافتهم، أو الاعتداء على أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم اعتمادا على القوة والسلاح 

 (.154، ص 2001

                                                 
 (.12، ص2001هي العقوبات التي لم يرد فيها نص من الشارع يبين مقدارها، وإنما ترك أمر تقديرها لولي الأمر حسبما يرى من المصلحة )أبو رخية، الجرائم التعزيرية:  3
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بُ ﴿يم في قوله تعالى: وقد ثبتت عقوبة الحرابة في القرآن الكر 
َّ
وْ يُصَل

َ
وا أ

ُ
ل ن يُقَتَّ

َ
سَادًا أ

َ
رْضِ ف

َ ْ
هُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأ

َ
َ وَرَسُول

َّ
ذِينَ يُحَارِبُونَ اللّٰ

َّ
مَا جَزَاءُ ال وْ إِنَّ

َ
وا أ

هُمْ خِزْيٌ 
َ
لِكَ ل

َٰ
رْضِ ۚ ذ

َ ْ
وْ يُنفَوْا مِنَ الأ

َ
فٍ أ

َ
نْ خِلا هُم مِّ

ُ
رْجُل

َ
يْدِيهِمْ وَأ

َ
عَ أ

َّ
قَط

ُ
ابٌ عَظِيمٌ ت

َ
خِرَةِ عَذ

ْ
هُمْ فِي الآ

َ
يَا ۖ وَل

ْ
ن  (.33)المائدة:  ﴾فِي الدُّ

فلو كانت امرأة مع قطاع  وقد ذهب الحنفية إلى اشتراط الذكورة في المحارب، وعلى هذا لا يَصدق على المرأة عندهم اسم المحارب أو قاطع طريق،

 (.7/91، 1986بل لعدم المحاربة منها أو نقصانها عادة )الكاساني، ، نها من أهل التكليفوذلك ليس لعدم الأهلية؛ لأ، الطريق لا يقام الحد عليها

تحقق من فوجه عدم إقامة حد الحرابة على المرأة عند الحنفية: أن ركن قطع الطريق المتمثل بالخروج على الناس على وجه المحاربة والمغالبة لا ي

، قال الكرخي" إن حد قطع الطريق لا يجب على (.7/91، ص 1986)الكاساني،  يكنّ من أهل الحرابةالنساء عادة؛ لرقة قلوبهن وضعف بنيتهن فلا 

 .(9/197، 1993السرخس ي، النساء" )

يدا، ورأي الحنفية الاستثنائي في هذه المسألة ينطلق من فلسفة خاصة بهم، فطبيعة المرأة وتكوينها في منظورهم لا ينسجم مع هذه الجريمة تحد

يمكن تصور من المرأة السرقة مثلا؛ لأنها أخذ المال على وجه الاستخفاء عن الأعين وهذا ممكن من النساء، والأمر كذلك في باقي الحدود؛ حيث فإنه يُ 

من لا يكنّ أما قطع الطريق والخروج على المارة على وجه المحاربة والمغالبة لا يتحقق من النساء عادة فأن تتحقق من النساء كما تتحقق من الرجال، 

 .(7/5465، الزحيلي، 2/1089، 1980، وينظر: القرطبي، 7/91، ص 1986الكاساني، أهل الحرب )

صورة من صور الضعف، وهذا الضعف ليس ضعفا مذموما كونه ليس مقصودا منها ولا حيلة لها  ومما يعزز رأي الحنفية هذا أن في المرأة بلا شك

ول: ضعف البنية والجسم، والثاني: ضعف القلب ورقة المشاعر، وهذا الضعف الذي فيها يكفي لأن يكون فيه، فضعف المرأة يتمثل من جانبين: الأ 

 .(4/144، 1994، الشربيني، 8/183، 1994)ابن قدامة،  شبهة يدرأ عنها الحد، ومن خصائص الحدود أنها تدرأ بالشبهات

 المطلب السابع: عدم إقامة حد الردة على المرأة عند الحنفية

 (3/173، 1424لردة لغة: مأخوذة من الارتداد وهو الرجوع )ابن منظور، ا

، 1994، الحصني، 8/123، 1968، ابن قدامة، 12/13، 1994واصطلاحا: الرجوع عن الدين الإسلامي إلى الكفر، بقول أو فعل أو اعتقاد )القرافي، 

2/142.) 

يَا ﴿الى: إن الردة من جرائم الحدود الخطيرة التي نزل فيها قوله تع
ْ
ن هُمْ فِي الدُّ

ُ
عْمَال

َ
تْ أ

َ
ئِكَ حَبِط

َٰ
ول
ُ
أ
َ
افِرٌ ف

َ
يَمُتْ وَهُوَ ك

َ
مْ عَن دِينِهِ ف

ُ
دِدْ مِنك

َ
وَمَن يَرْت

الِدُونَ 
َ
ارِ ۖ هُمْ فِيهَا خ صْحَابُ النَّ

َ
ئِكَ أ

َٰ
ول
ُ
خِرَةِ ۖ وَأ

ْ
 (.173)البقرة: آية  ﴾وَالآ

كل إنسان له أن يعتنق الدين الذي يشاء، وليس لأحد مهما كانت مكانته وقوته أن يحمل الناس لقد دعت الشريعة الإسلامية إلى حرية الاعتقاد، ف

يِّ﴾ 
َ
غ
ْ
دُ مِنَ ال

ْ
ش نَ الرُّ بَيَّ د تَّ

َ
ينِ ۖ ق رَاهَ فِي الدِّ

ْ
 إِك

َ
(، لكن بعد اعتناق الإسلام لا يجوز الرجوع عنه، 256البقرة: (على اعتناق الدين الإسلامي قال تعالى: ﴿لا

 د الردة للمحافظة على الدين، فلو ترك من يرتد عن الدين بلا عقوبة لأدى ذلك إلى أن يتجرأ أعداء الدين على العبث والتلاعب به. وشرع ح

(، وقوله عليه الصلاة 15 /9، 1422ويعاقب المرتد بعقوبة القتل مالم يتب، لقوله صلى الله عليه وسلم: )من بدل دينه فاقتلوه( )البخاري، 

ثٍ  والسلام:
َ

لا
َ
 بِإِحْدَى ث

َّ
، إِلا ِ

َّ
ي رَسُولُ اللّٰ ِ

ّ
ن
َ
، وأ ُ

َّ
 اللّٰ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
نْ لا

َ
هَدُ أ

ْ
 يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَش

َ
فَارِق )لا

ُ ْ
ارِك لِدِينِهِ الم فْسِ، والتَّ فْس بِالنَّ انِي، والنَّ ب الزَّ يِّ

َّ
: الث

جَمَاعَةِ( )البخاري، 
ْ
 (.4/1302، مسلم، )د. ت(، 9/5، 1422لِل

ى المرأة، قال ونجد أن الحنفية نظروا للمرأة نظرة استثنائية فيما يتعلق بهذه العقوبة، فذهبوا إلى أن حد الردة بالقتل يوقع على الرجل ولا يوقع عل

دهم لا يباح دمها ولا تقتل (؛ فالمرأة عن7/134، ص1986الكاساني: "وأما الذكورة فليست بشرط، فتصح ردة المرأة عندنا لكنها لا تقتل" )الكاساني، 

تى بسبب ردتها؛ ولكن تحبس ويتم إخراجها من الحبس يوميا لتستتاب ويعرض عليها الإسلام فإن أسلمت فبها وإن رفضت أعيدت إلى الحبس وهكذا ح

 (.4/149، 1937تسلم أو تموت؛ لكن لا تقتل )الموصلي، 

ن قتل النساء مطلقا، وقالوا إذا كان كفر المرأة الأصلي في دار الحرب لا يبيح دمها فكذلك واستندوا لقولهم هذا بنهي النبي عليه الصلاة والسلام ع

( محمول على 15 /9، 1422كفرها الطارئ بالردة في دار الإسلام، وقالوا إن حديث النبي عليه الصلاة والسلام )من بدل دينه فاقتلوه( )البخاري، 

من النهي عن قتل النساء، كما عززوا وجهة نظرهم بأن العموم في هذا الحديث مخصوص، حيث إنه لا  الذكور فقط وذلك انسجاما مع ما ذكر سابقا

، ابن 7/135، 1986يشمل من بدل دينه مكرها فلا يكفر، وعليه يمكن قصره على الذكور دون الإناث فيكون مخصوصا بهم ولا يشملهن )الكاساني، 

 (.316، ص1993، زيدان، 4/145، 1992عابدين، 

 

 عند المالكية المطلب الثامن: عدم تغريب المرأة أو نفيها

 (.638التغريب لغة: النفي والإبعاد عن البلد )ابن منظور، ص

، الشربيني، 7/90، 1993)الشوكاني، في المكان الذي أخرج إليه، أو سجنه  أما اصطلاحا فيعني: إخراج الجاني عن موضع إقامته؛ بحيث يعد غريبا

 .(8/168، 1994بن قدامة، ، ا4/148، 1994
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من ضمن العقوبات المقررة على بعض الجرائم في التشريع الإسلامي، كجريمة الزنا لغير المحصن؛ أي: الذي لم يسبق له الزواج،  يعد التغريب

لقوله صلى الله عليه وسلم: ( 7/97، 1993)الشوكاني، التغريب سنة  فالعقوبة المقررة في هذه الحالة على الزاني أو الزانية هي الجلد مئة جلدة مع

 .(3/1690مسلم، )د. ت(، )البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة( )

جزء من الحد؛ ولكن يغرب الرجل  التغريب اعتبروا خاصة بالمرأة فيما يتعلق بهذا الحكم تحديدا، فقد استثنائية إلا أن المالكية كانت لهم نظرة

ولو رضيت، وعللوا ذلك  بل إنهم منعوا تغريبها حفظ وصيانة، وتغريبها يتنافى مع ذلك خاصة في غياب الأهل، وذلك؛ لأن المرأة تحتاج إلى دون المرأة

قالوا ، ولم يقتصر الأمر عندهم على هذا الحد بل كما نحو مزيد من الفساد بالخشية عليها من الزنى في دار الغربة، وقالوا إن في تغريب المرأة دفع لها

غرب  أة في بلد الزنى عوضا عن ذلك؛ لأن السجنأيضا لا تسجن المر 
ُ
  .(436 /2، 1952، الصاوي، 4/322)الدسوقي، )د. ت(، تابع للتغريب والمرأة لا ت

بإخراج  ﴾أو ينفوا من الأرض﴿فقد فسر المالكية النفي الوارد في قوله تعالى:  ،والأمر كذلك عند المالكية فيما يتعلق بعقوبة النفي في حد الحرابة

 .(12/126، 1994وحبسهم فيه )القرافي،  لبلد آخر حاربين من البلد الذي مارسوا فيه هذه الجريمةالم

كما في حد الزنى، دفعا للفتنة عنها وخوفا من أن  فعند المالكية لا تنفى المرأة إذا كانت من المحاربين، كما أنها لا تحبس في بلدها بدلا من التغريب

 .(437 /2الدردير، )د. ت(، د من الفساد في غياب الرقيب من أوليائها )يفتح النفي عليها بابا لمزي

 الخاتمة:

قائمة على الرحمة والرأفة؛ لتتوافق مع تكوينها الجسدي والسيكولوجي إنّ نظام العقوبات الإسلامي قد تعامل مع المرأة بطريقة خاصة واستثنائية 

 ك يظهر من خلال الأمور التالية:، وذلومع ما جبلت عليه من رقة القلب، وقوة العاطفة

حرص التشريع الإسلامي على تخفيف المسؤوليات والالتزامات والتكاليف عن المرأة، وذلك يظهر من خلال إعفاءها من تحمل مسؤولية  أولا:

. كما يظهر جانب التخفيف ومةوإبعادا لها عن أسباب الخص صيانة لها عن معاينة مثل هذه الجرائم المنكرةالشهادة على جرائم الحدود والقصاص 

لغت ثروتها، أيضا من خلال إعفاءها من الأعباء المالية؛ لاعتبارها ليست من العاقلة، وبالتالي لا تتحمل تكاليف دية جنايات غيرها من أهلها مهما ب

 بالمقابل جعل لها عاقلة تتحمل عنها دية الجنايات التي اقترفتها.

 للمر  ثانيا:
ً
أة في كل أحوالها وأعمارها، واعتبرها كيانا له حرمة ومكانة عالية لا يسمح المساس به، وذلك يظهر في وجوب إقامة جاء الإسلام ناصرا

 الحد على قاذف الأنثى ولو كانت صغيرة لم تبلغ بعد.

ظهر واضحا في تقرير الشرع تأجيل معاقبة المرأة وجود نظرة الحرص والحماية والاحتواء للمرأة في التشريع الإسلامي حتى بعد اقترافها الجناية، وهذا ي ثالثا:

إليه الحنفية من الحامل حتى تضع حملها وتتم إرضاع صغيرها، وفي اتفاق الفقهاء على سقوط حد الزنا عن المرأة إذا أكرهت عليه، كما يظهر أيضا فيما ذهب 

 غريب المرأة أو نفيها وعدم سجنها بدلا عن ذلك.القول بعدم إقامة حد الحرابة والردة على المرأة، وفي قول المالكية بعدم ت

 

 التوصيات:

 برز حرص الإسلام على المرأة والتعامل معها بمنتهى الخصوصية والفهم لتكوي
ُ
نها عقد المزيد من الندوات والمؤتمرات لمناقشة القضايا التي ت

 الجسدي والسيكولوجي.

 فيها على التساوي بين الرجل والمرأة بتجرد وموضوعية تامة من كلا الجنسين،  الحرص على أن يتم عرض القضايا التي لا يكون حكم الشرع

 حتى يتحقق الوعي المجتمعي الكافي فيما يتعلق بفهم جوهر هذه القضايا وأبعادها الحقيقية.

  

 

 والمراجع المصادر 
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 (. بيروت: دار صادر.3. )طلسان العرب(. 1414ابن منظور، م. )

 (. عمان: مكتبة الأقص ى.1. )طالوجيز في أحكام الحدود والقصاص(. 2010أبو رخية، م. )

 (. بيروت: دار طوق النجاة.1. )طصحيح البخاري (. 2001البخاري، م. )

 .1083 -998(، 3)32 ،مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا(. شهادة النساء من منظور فقهي. 2017بكر، م. )

 (. بيروت: دار الكتب العلمية.1. )طكشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتى، م. )د.ت(. 

 (. لبنان: دار الكتب العلمية.1. )طالتعريفات(. 1983الجرجاني، ع. )

 .161-141(، 2)10، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية(. حكم شهادة النساء في القصاص دراسة مقارنة. 2014الحجاحجة، ج. )

 (. دمشق: دار الخير.1. )طختصاركفاية الأخيار في حل غاية الا (. 1994الحصني، أ. )

 (. بيروت: دار الفكر.1. )طحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي، م. )د.ت.(. 

 .64 -31(، 4) 21، مجلة المنارة للبحوث والدراسات(. منهج سورة النور في تحقيق الأمن الاجتماعي. 2015الدومي، م.، وأبو شريعة، ق. )

، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلاميةالشريعة في شهادة المرأة دراسة مقارنة في الفقه والقانون.  (.  فلسفة2019الرجوب، س. )

16(1 ،)62-91 . 

حَيْلِيّ، ز. )د.ت تُهُ (. .الزُّ
َّ
 (. دمشق: دار الفكر.12. )طالفِقْهُ الإسلاميُّ وأدل

 (. بيروت: مؤسسة الرسالة.1. )طالمسلم في الشريعة المفصل في أحكام المرأة والبيت(. 1993زيدان، ع. )

 (. بيروت: دار المعرفة... )د.طالمبسوط(. 1993السرخس ي، م. )

 (. بيروت: دار الكتب العلمية.1. )طمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج(. 1994الشربيني، ش. )

 ث.(. مصر: دار الحدي1. )طنيل الأوطار(. 1993الشوكاني، م. )

بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير )الشرح الصغير هو شرح الشيخ (. 1952الصاوي، أ. )
مَِامِ مَالِكٍ(

ْ
هَبِ الإ

ْ
ذ
َ
 (. مصر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي... )د.طالدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِم

 (. بيروت: دار الكتاب العربي. .. )د.طالتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا مع القانون الوضعي(. 2013عودة، ع. )

 (. بيروت: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة.8. )طالقاموس المحيط(. 2005الفيروزآبادى، م. )

 العلمية.(. بيروت: المكتبة 1. )طالمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي، أ. )د.ت(. 

 (. بيروت: دار الغرب الإسلامي.1. )طالذخيرة(. 1994القرافي، ش. )

 (. الأردن: دار الفرقان للنشر والتوزيع.1. )طمركز المرأة في الحياة الإسلامية(. 1996القرضاوي، ي. )

 مكتبة الرياض الحديثة. :(. الرياض2. )طالكافي في فقه أهل المدينة(. 1980القرطبي، ي. )

 (. الأردن: دار النفائس.2. )طمعجم لغة الفقهاء(. 1988وقنيبي، )قلعجي 

 (. بيروت: دار الكتب العلمية.2. )طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(. 1986الكاساني، ع. )

 (. بيروت: دار الكتب العلمية.1. )طالحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي(. 1999الماوردي، ع. )

 (. بيروت: دار احياء التراث العربي.1. )ط. الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني، ع. )د.ت(

 (. بيروت: دار الكتب العلمية... )د.طالاختيار لتعليل المختار(. 1937الموصلي، ع. )
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